
3جامعة الجزائر
كلیة علوم الإعلام و الاتصال

قسم : الإعلام

 امتحان في مقیاس: تشریعات إعلامیة
السنة الثانیة/ المجموعة الثانیة

لإجابة النموذجیة و سلم التنقیط:ا
الشق الأول : أھمیة أخلاقیات المھنة

 نقطتین)02مقدمة: ( 
تتعدد تعریفات أخلاقیات المھنة الإعلامیة و إن كانت جمیعھا تصب في اتجاه واحد و ھو 

أن المھنة لا تستقیم إلا بمجموعة القوانین و القیم و القواعد التي تؤطر عمل ممارسي 
المھنة،فأخلاقیات المھنة الصحفیة ھي تلك المعاییر و القیم السلوكیة التي تنظم مھنة 

الإعلامي و  تؤطرھا من جمیع الجوانب،و الالتزام بھا یعد من أھم متطلبات نجاح الفرد في 
ھذه المھنة 

 نقاط)04أھمیة أخلاقیات المھنة:(
و القوانین إلى یحتاج لا الناجح الإعلامي لأن ، المھنیة الأخلاق أھمیة تبرز ھنا من 

و الذاتیة الرقابة و الدوافع إلى أیضا یحتكم أن یجب لأنھ ، مھنتھ لتنظیم المھنیة الرقابة 
عملھ تؤطر ذاتیة توجیھات و دوافع فھي الإعلامیة، ممارستھ لضبط المھنة أخلاقیات 

الصحفي و لیست رقابة قانونیة تنجم عن تجاوزھا عقوبات.

و تنقسم مواثیق الشرف عموما إلى:

ما یخالف لمن العقاب أشكال بعض تحمل مواثیق ھي و إجباریة: أو إلزامیة أ-مواثیق 
تضمنتھ معاییر أو مدونات السلوك المھني.

تقوم على أساس رغبة واردة من العاملین في المھنة، بحیث یترتب ب-مواثیق اختیاریة: 
على موافقتھم علیھا التزامھم بتنفیذ ما جاء فیھا أثناء ممارسة عملھم، وتعد بمثابة تنظیم 

ذاتي لھم، ویعتبر المیثاق مجموعة من المبادئ تنظم علاقة العاملین في مجال من 
المجالات، وتكون ملزمة لھم، وتعد مواثیق الشرف الاعلامي جزء مكملا للقوانین 

الإعلامیة في الممارسة والتطبیق.
 نقاط)10الشق الثاني: ظروف استحداث میثاق أخلاقیات المھنة في الجزائر و مضمونھ( 



، لتشھد صدور میثاق لأخلاقیات 2000 أفریل 13كان على الجزائر أن تنتظر إلى غایة 
 ، 1990 للتعددیة الإعلامیة وقانون الإعلام 1989المھنة الصحفیة ، رغم تكریس دستور 

و إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ، لكن ظھور نقابة وطنیة مستقلة للصحفیین ساھم في 
وضع میثاق حیث تتكرس حقوق الصحفیین

وواجباتھم (للإشارة ظھر العمل الصحفي النقابي في عھد الحزب الواحد / حیث ظھرت 
 من تأسیس ح.ج.ت.و، و ھي اتحاد الصحفیین الجزائریین، و كانت 1969أول نقابة سنة 

ھیئة سیاسیة أكثر منھا إعلامیة تخدم أغراض الحزب، مما جعلھا تفشل، ثم جاء اتحاد 
، الذي كان یھدف إلى تشیید الاشتراكیة و 1985الصحفیین و الكتب و المترجمین سنة 
الصحفیین ، ثم حركة الصحفیین الجزائریین سنة MJAفشل أیضا في الدفاع عن حقوق 

1988. 

AJA 1992-جمعیة الصحفیین الجزائریین سنة

NJA 1993-الرابطة الوطنیة للصحفیین الجزائررین سنة

SNJA 1996-النقابة الوطنیة للصحفیین الجزائریین سنة

SNJ 1998-النقابة الوطنیة للصحفیین سنة

 مواد تشمل 7 مادة تتعلق بالواجبات و 18 مادة منھا 23تضمن نص مشروع المیثاق 
الحقوق، إضافة إلى الدیباجة التي أثارت جدلا كبیرا من طرف الصحفیین الذین حضروا 
 لعدم إشارتھا للمراسلین ، والصحافیین المبتدئین و 2000 أفریل 13الندوة الوطنیة یوم 
المتقاعدین ، حیث ركزت على الصحفي المحترف ، وأثناء الصیاغة تم التعدیل و تشیر 

الوثیقة إلى أن مسؤولیة الصحفي إزاء الجمھور تعلو أیة مسؤولیة أخرى خاصة إزاء 
مستخدمھ و إزاء السلطات العمومیة، و تتضمن مھمة الإعلام بالضرورة حدودا یفرضھا 

الصحفیون على أنفسھم و یطبقونھا بحریة.

لكن الواجبات لا یمكن أن تحترم فعلیا أثناء ممارسة المھنة إلا إذا توفرت الظروف العملیة 
لاستقلالیة الصحفي.

وبشأن حقوق أعضاء ھذه المھنة تشیر الوثیقة إلى أن '' ھذا المیثاق لیس بالقانون المسلط و 
الرادع ولا بالنظام الذي یفرض و یجبر و إنما ھو میثاق أخلاقیات یحدد مجموع قواعد 

السلوك القائمة على المبادئ المعمول بھا عالمیا'' و أن ھذه القواعد نضبط علاقة الصحفیین 
فیما بینھم و بینھم و علاقتھم بالجمھور.

و یسھر المجلس الأعلى لأخلاقیات المھنة على احترام ھذه المبادئ حسب نفس المصدر.

بیان الواجبات:         



-احترام الحقیقة مھما كانت التبعات التي تلحق بھ بسب بما یملیھ حق الجمھور في المعرفة.

-الدفاع عن حریة الإعلام و الرأي و التعلیق و النقد

-الفصل بین الخبر و التعلیق

-احترام الحیاة الخاصة للأشخاص و حقھم في رفض التشھیر بھم عن طریق الصورة.

-نشر المعلومات المتحقق منھا فقط و الامتناع عن تحریف المعلومات و الحرص على

سرد الوقائع ضمن سیاقھا.

-الامتناع عن نشر الاشاعات و تصحیح كل معلومة یتبین بعد نشرھا أنھا خاطئة (وھنا

إشارة الى حق الرد والتصحیح).

-الحفاظ على السر المھني و عدم الافشاء بالمصادر.

.-الامتناع عن الانتحال، الافتراء، القذف و الاتھامات غیر المؤسسة

-عدم الخلط بین مھنة الصحفي أو الإشھاري أو الادعائي، و عدم قبول أي تعلیمة من

المعلنین سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة.

-عدم قبول تعلیمات في التحریر سوى من مسؤولي التحریر، و في الحدود التي یملیھا

وازع الضمیر.

-الامتناع عن الترویج بأي شكل من الأشكال و العنف و الارھاب و الجریمة و التعصب و

العنصریة و التمییز الجنسي و اللاتسامح.

-الامتناع عن الحصول عن أي إمتیاز ناتج عن وضع تكون فیھ صفتھ كصحفي و علاقاتھ

و نفوذه عامل إستغلال مناسب.

-الإمتناع عن طلب منصب زمیل، أو التسبب في طرده أو التنزیل من رتبتھ من خلال

قبول عرض عمل بدلھ بشروط أدنى.

-احترام افتراض البراءة.

.-عدم استعمال الأسالیب غیر الشریفة للحصول على المعلومات أو الصور و الوثائق

:ب- الحقوق

-الوصول الى كل مصادر الخبر و الحق في التحقیق الحر في كل الوقائع التي تتعلق



بالحیاة العامة. و لا یمكن أن یمنع من الوصول الى المصادر إلا استثناء و بموجب 
أسبابمعبر عنھا بوضوح.

-التحلي بوازع الضمیر.

-الابلاغ بكل قرار ھام من شأنھ الاضرار بحیاة المؤسسة.

-الاستفادة من تكوین متواصل و تحسین مؤھلاتھ المھنیة.

-التمتع بالشروط الاجتماعیة و المھنیة الضروریة لممارسة مھنتھ، و عقد عمل فردي في

إطار اتفاقیة جماعیة ضامنة لأمنھ المادي و استقلالیتھ الاقتصادیة.

أما العمل النقابي في الصحافة الجزائریة فقد شھد بروز حركة الصحفیین الجزائریین 
، لكنھا لم تعمر طویلا بسبب الفروق اللغویة ، السیاسیة و 1988ماي 9بتاریخ 

 4،حیث دامت 1992 جانفي 13الإیدیولوجیة، ثم جاءت جمعیة الصحفیین الجزائریین في
 جرائد إلى الواجھة بعدما توقفت 4سنوات بسبب الظروف الأمنیة ، لكنھا استطاعت إعادة 
عن الصدور ، ، كما حضرت لمیثاق الشرف الإعلامي ، و قامت بتنمیة الوعي الذي أسفر 
میلاد میثاق أخلاقیات المھنة ، غیر أن ھذه الجھود واجھتھا العدید من العوائق أھمھا غیاب 

إرادة سیاسیة في تفعیل دور الإعلام كسلطة رقابة و ضمان للحیاة الدیمقراطیة ممایفسر. 
.2004غیاب المجلس عن الساحة منذ سنة 

 نقاط)04المجلس الأعلى لأخلاقیات المھنة الصحفیة:(

 وخلال ندوة وطنیة نظمتھا نقابة الصحفیین الجزائریین التي تأسست 2000 ماي 11في 
 صحفي من مختلف ولایات الوطن، تم انتخاب أعضاء المجلس 280و بحضور1996سنة 

الأعلى لأخلاقیات

 عضوا یمثلون مختلف وسائل الاعلام العمومیة والخاصة11المھنة، والذي یبلغ عددھم 

 سنوات غیر قابلة للتجدید ،وما یعاب على ھذا المجلس أنھ مجرد ھیكل بدون 4لعھدة مدتھا 
روح لأن قراراتھ غیر ملزمة، ودوره شكلي فقط ، مما أدى إلى حلھ بعد مدة قصیرة من 

تأسیسھ.

الانطلاقة الفعلیة للمجلس لم تكن إلا بعد سبعة أشھر من تنصیبھ بسبب نقص الإمكانیات 
المادیة و عدم وجود مقر.

قانونیا تم تجمید المجلس بسبب عدم انعقاد جمعیة عامة للصحفیین تضم تمثیلا فعلیا لرجال 
) بحیث لم یعد لھذا المجلس و قراراتھ أیة شرعیة.2004الإعلام (جوان



 فقد نص على أن تنصیب المجلس الأعلى 2012أما القانون العضوي المتعلق بالإعلام 
لآداب وأخلاقیات مھنة الصحافة یتم في أجل أقصاه سنة من تاریخ صدور القانون حسب

.99المادة


